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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / تموز٢١فيينا، 
  من جدول الأعمال٣البند 

    النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 مشروع منقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 
 اضافــة

 
  مكررا١٩المادة 

 )١(رشو الموظفين العموميين الأجانب والموظفين في مؤسسة دولية عمومية
 
تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لتجريم                -١  

القـيام، عمـدا، بوعـد موظـف عمومـي أجـنبي أو موظـف في مؤسسـة دولـية عمومـية بمزية غير                        
ها، على نحو مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف     مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو منحه إيا         

نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام                        

__________ 
أنه لا يُقصد بهذه المادة أن تمس بأي حصانات يجوز أن يتمتع بها وفقا " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (1) 

وقد لاحظت الدول  .  موظفو مؤسسات دولية عمومية  للقانون الدولي الموظفون العموميون الأجانب أو 
الأطراف أهمية الحصانات في هذا السياق، وهي تشجع المؤسسات الدولية العمومية على التنازل عن تلك  

 .الحصانات في الحالات المناسبة
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بفعــل مــا لــدى أداء واجــباته الرسمــية، مــن أجــل الحصــول عــلى مــنفعة تجاريــة أو أي مــزية غــير  
 )٣(،)٢(.عمال التجارية الدوليةمستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأ

 أخرى  وتدابيرتـنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية               -٢  
 وبشكل  )٥( قـيام موظـف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية، عمدا             )٤(لـتجريم 

ه أو  مباشـر أو غـير مباشـر، بالـتماس أو قـبول مـزية غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفس                        
لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما                   

 )٦(.لدى أداء واجباته الرسمية
 

  مكررا٥٠المادة 

  التعاون الدولي
ــلمواد       -١  ــا ل ــية، وفق ــراف في المســائل الجنائ ــدول الأط ــتعاون ال ــليم [...] [ت تس
ــيهمنقــل الأشــخاص المحكــوم ع [...] [ و] المجــرمين ــبادلة [...] [و ] ل ــية المت ] المســاعدة القانون

ــية  [...] [ و ــراءات الجنائـ ــل الاجـ ــانون   [...] [ و] نقـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــتعاون في مجـ [...] و ] الـ
__________ 

التي تُدفع أن وجود قانون تشريعي يعرّف الجرائم بالنسبة إلى المبالغ " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (2) 
يمكن أن يفي بالمعايير المبيّنة في كل من هذه الفقرات، شريطة أن " للاستمالة إلى الاخلال بواجب الموظف"

يكون مفهوما أن كل موظف عمومي عليه واجب ممارسة المحاكمة العقلية أو الفطنة التقديرية على نحو نزيه   
بات القانون أو اللوائح لدى البلد الذي يتبع له  لا يتطلب اث " مستقل بذاته "وأن هذا التعريف هو تعريف  

 .الموظف المعين أو المؤسسة الدولية التي يتبع لها
يُقصد بها أن تشمل تقديم   " تصريف الأعمال التجارية الدولية"أن العبارة " الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (3) 

 .المعونة الدولية
ود المتفاوضة رأت أن من الأهمية بمكان أن تقوم أي دولة طرف لم أن الوف" الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (4) 

تجرّم هذا الفعل، بقدر ما تسمح القوانين بذلك، بتوفر المساعدة والتعاون فيما يتعلق بالتحقيق في هذا الجرم     
 وملاحقة مرتكبيه من قبل الدولة الطرف التي جرمته وفقا للاتفاقية وأن تتجنب، إذا ما كان ذلك ممكنا،       

السماح لعقبات تقنية، من قبيل عدم توفر التجريم المزدوج، أن تحول دون تبادل المعلومات اللازمة لتقديم  
 .الموظف الفاسد للعدالة

 ١أدرج في هذه الفقرة أساسا تحقيقا للاتساق مع الفقرة " عمدا"تعبير أن ال" الأعمال التحضيرية"سوف تبيّن  (5) 
، إذ ان من المعترف به  ٢قصد منه ضمنا أي إضعاف للالتزام الوارد في الفقرة وأحكام الاتفاقية الأخرى ولا ي

 .بصورة غير متعمدة"أن الموظف العمومي الأجنبي لا يمكنه التماس أو قبول الرشوة 
 تقتضي أن تقوم الدول الأطراف بتجريم رشو الموظفين  ١أن الفقرة " الأعمال التحضيرية"سوف تبين  (6) 

الدول الأطراف في تجريم التماس أو قبول الرشاوى  " تنظر " تقتضي فقط أن  ٢نب وأن الفقرة العموميين الأجا
ولا يعود السبب في ذلك إلى أن أي وفد يتغاضى عن التماس أو         . من قبل الموظفين الأجانب في تلك الظروف  

 بين الفقرتين يعود إلى  والواقع أن الفرق في درجة الالتزام. قبول تلك الرشاوى أو أنه مستعد للتسامح مع ذلك
 التي تقتضي أن تقوم الدول  ١٩ سبق أن شملته المادة  ٢أن السلوك الأساسي الذي يجري تناوله في الفقرة 

 .الأطراف بتجريم التماس وقبول الرشاوى من قبل موظفيها
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وتـنظر الـدول الأطـراف، حيثما       ]. أسـاليب الـتحري الخاصـة     [...] [و] التحقـيقات المشـتركة   [
ــبعض، في  كــان ذلــك مناســبا ومتســقا مــع نظامهــا القــانوني الداخــلي، في     مســاعدة بعضــها ال

 .التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد

ــتعاون       -٢  ــتعلقة بال ــتجريم في المســائل الم ــر عنصــر ازدواجــية ال كــلما اشــترط توف
الـدولي، وجـب اعتـبار ذلـك الشـرط قـد اسـتوفي بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت قوانين الدولة                        

قـية الطلـب تـدرج الفعـل الاجـرامي ضـمن فـئة الأفعال الاجرامية ذاتها التي تدرجه                   الطـرف متل  
فـيها الدولـة الطـرف الطالبة أو تطلق عليه التعبير ذاته الذي تطلقه عليه الدولة الطرف الطالبة،                  
اذا كـان السـلوك الـذي يقـوم علـيه الفعل الاجرامي الذي تُلتمس بشأنه المساعدة فعلا إجراميا        

 .انين كلتا الدولتين الطرفينبموجب قو
 
 ٥١المادة 
  المجرمينتسليم

 
 مـن هـذه المـادة، يجـوز للدولة الطرف التي            ١عـلى الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            -٢ 

يسـمح قانونهـا بذلـك أن توافـق عـلى طلـب تسـليم شـخص مـا بسـبب أي مـن الأفعال المجرَّمة                
 . الداخليوفقا لهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها

إذا شمـل طلـب التسـليم عـدة جـرائم منفصـلة يجوز التسليم بشأن واحدة منها         -٣ 
عـلى الأقـل بمقتضـى هذه المادة ولا يجوز التسليم بشأن بعضها بسبب مدّة السجن التي تنطوي       
علـيها لكـنها ذات صلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن                

 .ذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائمتطبق ه
 

 ٥٣المادة 
  المساعدة القانونية المتبادلة

م وفقــا لهــذه المــادة لأي مــن يجــوز طلــب المســاعدة القانونــية المتــبادلة الــتي تقــدَّ -٣ 
 :الأغراض التالية

فقا تَبـيُّن العـائدات الاجرامية المشمولة بهذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها و            )ي( 
 لأحكام الفصل الخامس؛

 .استرداد الموجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس )ك( 
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